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 : 25الفصل 

 

ما في مزاولة الخدمة المنوطة به أ و بسببها  ذا حصل لموظف أ و مس تخدم عجز ناتج عن جرح أ و مرض أ صيب به أ و تفاقم ا  ا 

نقاذ حياة شخص أ و أ شخاص وكان العجز المصاب به ل يقل عن  ما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أ و المخاطرة بحياته ل  وا 

 ؤقت أ و دائم .، اس تحق الحصول على معاش زمانة م % 25

ذا نتج عن ال صابة عجز يجعل الموظف أ و المس تخدم غير قادر وبصورة نهائية ومطلقة على الاس تمرار في مزاولة الخدمة  وا 

بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أ و المس تخدمين الذي   29المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 

ليه وكان له الحق   في الحصول على معاش الزمانة.ينتمي ا 

ذا اس تمر في  ليها في هذا الفصل وال جرة التي يتقاضاها ا  ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المس تحق له في الحالت المشار ا 

ليه. حالته ا   مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين ا 

ته، ويؤول الذي تم خلاله البت في حال ويس تحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة 

ليه. ذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أ و المس تخدمين الذي ينتمي ا  لى المس تحقين عنه ا   ا 

 

 

 : 26الفصل 

 

من هذا القانون تساوي نس بة العجز المائوية،  58يحدد مبلغ معاش الزمانة بنس بة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 

لى ما تبقى من قدرة بيد أ ن ه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أ ن تقدر نس بة العجز المتعين اعتبارها بالقياس ا 

 للموظف أ و المس تخدم.

لى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.  ويستند في تقدير نس بة العجز ا 

ذا توفي الموظف أ و المس تخدم نتيجة جراح أ و أ مراض أ صيب بها أ و  بها أ و تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أ و بسبوا 

لى المس تحقين  نقاذ حياة شخص أ و أ شخاص فا ن معاش الزمانة ال يل ا  نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أ و المخاطرة بحياته ل 

 58ليه في الفصل صوص ع عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب أ ل يقل عن مبلغ المرتب المن

 منه.


